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بیان حول مشروع الدستور الجدید في الشام
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 یا أبناء شعبنا السوري العظیم
الدولة هي مؤسّسة الشعب الكبرى، وهي المظهر السیاسي الحقوقي للمجتمع. وسیاسة كلّ دولة تُرسم في دستورها، وهو بمثابة

العمود الفقري لها، تُستنبط القوانین منه وتتفرّع عنه، لتستقیم أمور الحیاة في المجتمع، لأنّ الدستور یوضع لضمان مصلحة
المجتمع المعني لتحقیق الأفضل ولجعل وجهة سیر المجتمع موحّدة، فهو بمثابة علامات وجهة السیر للمجتمع الحي، ونقاط

منارات الدلالة على الهدف الأعلى شاملاً مجمل شؤون الحیاة المتجدّدة. ولهذا یبقى الدستور مؤقتا باستمرار الوقت، لینمو في
الشمول بنمو المجتمع، ویتسامى في المدلول بتسامي المجتمع في تحقیق ما هو أفضل لحیاة الشعب، كلّ الشعب.

إذًا الدستور لیس نصوصًا كلامیة، ولا حرفًا میتًا في كتاب، ولا سورًا یحدّ سیر الحیاة، ولا یمكن أن یوضع الدستور لحمایة
أوضاع قائمة، بل هو شأنٌ حيٌّ شاملٌ شؤون حیاة المجتمع المتجدّدة.

وبرویة وتبصّر أخضعنا، نحن السوریّین القومیّین الاجتماعیّین، موادّ مشروع الدستور الجدید لدولة الشام “الجمهوریة العربیة
السوریة” للدرس والتمحیص، وما أشدّ ما كانت صدمتنا كبیرة وملاحظاتنا كثیرة على مواد هذا الدستور الذي سیعرض على

الاستفتاء الشعبي في 26 شباط الجاري. 

ولو أردنا تفنید موادّه مادةً مادة، لكانت صفحات بیاننا هذا أكثر من عدد الصفحات التي احتوت موادّ “مشروع الدستور الجدید”،
ولكن آثرنا هنا أن یكون صوتنا المعبّر عن رؤیتنا وإرادتنا وأن نعلن أنّ “مشروع الدستور الجدید” جاء في معظم موادّه دون

سا لأوضاع شكَوْنا منها وكانت سببًا في ظهور حالاتٍ فكریة طموحات شعبنا في التغییر الشامل لبنیة النظام السیاسي في بلدنا، مكر
وثقافیة وإثنیة وطائفیة هدّدت وحدة مجتمعنا وسلامة أراضي وطننا، وسببًا في الحال الذي أوصلنا إلى أزمةٍ مستعصیة لا یمكن

الخروج منها بالذهنیة التي صاغت “مشروع الدستور الجدید” والمفاهیم التي حملتها موادّه.

وانطلاقًا من إیماننا بحریة الصراع الفكري لتحقیق الأفضل، وبأنّ حقّ الصراع هو حقّ الحریة والتقدّم لمجتمعنا على مبدأ حقّ
المواطنة والمدنیّة والعلمانیة المستندة إلى أنّنا نعمل لحیاة شعبنا لیس إلاّ؛

لذلك نُبدي الرأي في “مشروع الدستور الجدید” بدءًا من طریقة تشكیل اللجنة التي صاغته، مرورًا بمقدّمته وموادّه مادةً مادة،
ابتداءً بتناسي وضع حدودٍ واضحةٍ للوطن تُظهر الأراضي المغتصَبة بشكلٍ واضح، ومرورًا بالمادة الثالثة التي نسفت مبدأ

المساواة في الحقوق لجمیع المواطنین دون استثناء، وضربت مبدأ وحدة القضاء بإقرارها قاعدة الأحوال الشخصیة الطوائفیة
التفكیكیة للمجتمع، وصولاً إلى المواد التي ألغت مبدأ فصل السلطات وأفقدت السلطة القضائیة استقلالیّتها، ما یجعلنا نعلن بقاءنا في
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موقع المعارضة الوطنیة السلمیة، واستمرارنا في خطّ الصراع الفكري لتحقیق الأفضل لحیاة شعبنا، لیكون لنا دستورٌ جدید یلیق
بالنفسیة السوریة المتسامیة. وإذا كنّا نعرف أنّ إرضاء الجمیع غایةٌ لا تُدرك، فإنّ سعینا الدؤوب لتحقیق الأفضل لمجتمعنا لن

یتوقّف عند تعدیل مادة أو إلغاء مادة في دستورٍ أو في قانون، بل یجب أن تتحقّق مصلحة المجتمع، وأن تكون مصلحة سوریة فوق
كلّ مصلحة.

لة لأسباب اعتراضنا على موادّ مشروع الدستور الجدید، فإنّنا نطلب من جمیع السوریّین وإلى أن نقدّم الدراسة القانونیة المفصِّ
القومیّین الاجتماعیّین أن لا یختبئوا وراء أصابعهم ولا على المقاعد خلف طاولاتهم ولا وراء الجدران، بل علیهم أن یكونوا في

المواجهة ویعبّروا عن إرادتهم ویمارسوا حقّهم بالتصویت بعبارة (غیر موافق) على مشروع الدستور الجدید.
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